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الممارسات الجيدة  لنشر التقارير الرقابية

ي، رئيس الهيئة العليا للرقابة  تــمّ إنــجــاز هــذا العمل تحت إشـــراف السيّد عماد الحز
الإدارية والماليّة وبمشاركة الإطارات الرقابيّة التالية:

ف بمأموريّة بالهيئة 
ّ
ــش:  مراقب عــام للمصالح العموميّة ومكل

ّ
* الســـيّــــد ســــــــامـــي قـعــي

العليا للرقابة الإداريّة والماليّة،

: مراقبة عامّة للماليّة، * السيّدة رجاء بن ساس

* الـــســـيّــــد عـــــــــــــادل غـــــــــــــــزّي: مراقب عام للمصاريف العموميّة،

ــــــــــــي: مراقب رئيس للمصالح العموميّة،
ّ
* الــــســــيّــــــــدة مـــــــنـــــى مــــك

* السيّد إليــــاس الشريف: مراقب دولة رئيس،

 (ATCP) ــن ّ ــن الــعــمــومــيــ ــي إنــجــاز هـــذا الــعــمــل الــجــمــعــيّــة الــتــونــســيّــة لــلــمــراقــبــ كــمــا ســاهــم 
.(ACCIA) د بالهياكل العموميّة التونسيّة

ّ
فق

ّ
وجمعيّة إطارات الرّقابة والت

فريق
العمل
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الممارسات الجيدة  لنشر التقارير الرقابية

( ................................................................................................................................... (صفحة 9 -   التوطئة.

-   المفاهيم الأساسيّة..................................................................................................................................... (صفحة 11)

............................................................................ (صفحة 15) -   الإطار القانوني لنشر التقارير الرقابية

قة بنشر التقارير الرقابية......................................... (صفحة 19)
ّ
ر الدولية المتعل -   أهم المبادئ والمعاي

-   لماذا ننشر التقارير الرقابية ؟........................................................................................... (صفحة 25)

ر الجيّدة لحسن نشر التقارير............................................................................... (صفحة 29) -   التداب

-   م ننشر التقارير الرقابية ؟........................................................................................... (صفحة 33)

-   ضوابط نشر التقارير الرقابية......................................................................................... (صفحة 37)

-   تعامل الأطراف المعنيّة مع نشر التقارير الرقابية............................................................ (صفحة 41)

-   التواصل الخاص بنشر التقارير الرقابية........................................................................ (صفحة 45)

......................................................................... (صفحة 49) ي نشر تقاريرها -   تجربة الهياكل الرقابيّة 

ط
ّ
المخط
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ــي 29 جــوان 2020 المتعلق بتنظيم  ى صــدور الأمــر الحكومي عــدد 375 لسنة 2020 المـــؤرّخ  بمناسبة مــرور سنة ع
ا السنوية تحت سامي إشراف  ا، وتزامنا مع تنظيم ندو عملية نشر تقارير هيئات الرّقابة وتقارير المتابعة الصادرة ع
ى الهيئة العليا 

ّ
سيادة رئيس الجمهورية  تحت عنوان ” نشر التقارير الرّقابيّة دعامة لتكريس الشفافية والمساءلة“، تتو

للرّقابة الإدارية والمالية إصدار هذه الوثيقة المرجعية تحت عنوان ” الممارسات الجيّدة لنشر التقارير الرّقابيّة ” لتضعها 
ن بصفة خاصة وجميع الأطراف المعنية بالشأن الرقابي بصفة عامة.  ن العمومي ى ذمّة المراقب ع

ــي بأهميّة  ــي نشر الــو ــى المساهمة  ي الهيئة العليا للرّقابة الإداريـــة والمالية إ ــي إطــار س ل إعـــداد هــذه الوثيقة  ّ ويت
ى مستوى عمل الهياكل العمومية  ي تنمية ثقافة المواطنة وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة ع نشر التقارير الرّقابيّة 
ى ضمان تبليغ مخرجات المهمّات الرقابيّة وحسن  ن والحرص ع ن العمومي ن عمل المراقب ى تثم ا إ ي إطار سع وكذلك 

ن. استغلالها من قبل المستعمل

ر الأدلة والوثائق  ي إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية لتوف وينصهر إصدار هذا الدليل 
ر  ن جهودهم ومخرجات أعمالهم والتعريف أك ن والمتفقدين وتثم ن العمومي ا دعم قدرات المراقب المرجعية ال من شأ
ن طــرق وأساليب  ي تحس ا بما يساهم  بمحتوى التقارير الرقابيّة ومتابعة تنفيذ التوصيات والإصــلاحــات ال تضمّن

التصرف وتطوير أداء الهياكل العمومية.

ر  صلة بنشر التقارير الرقابية والإطار القانوني المنظم لها والمعاي
ّ
وتتناول هذه الوثيقة المرجعية المفاهيم الأساسيّة المت

ــى أهــمّ المتطلبات والــضــوابــط ال تحكم عملية نشر التقارير  ــي هــذا المــجــال. كما تتطرّق إ ا  المهنية الــدولــيــة المعمول 
ن مخرجات الأعمال الرقابية، فضلا  راتيجية التواصل مع كافة الفئات المتلقية للتقارير من أجل تثم ى إس الرّقابيّة، وإ

ي هذا المجال.  عن حوصلة للتجربة التونسية 

رة الإطارات الرقابية، باهتمام  ي إنجازه ثلة من خ ي شارك  ونأمل أن يحظى هذا العمل، الذي هو ثمرة مجهود جما
ى المال العام. ي مجال ترشيد التصرّف العمومي والمحافظة ع ن  ي الرّقابة والتفقد وكلّ المتدخل ن  المختص

ي   عماد الحز

رئيس الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية

التوطئة



- 10 -

الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية 

10

لمالالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية  ل



- 11 -

��
��
��
��

 �
��
��
�

البطاقة
عدد 1

المفاهيم الأساسيّة

الممارسات الجيدة  لنشر التقارير الرقابية
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الممارسات الجيدة  لنشر التقارير الرقابية

التعريف / الإيضاحاتالمصطلح 

التقرير الرقابي

الوثيقة الختاميّة ال يعدها الفريق الرقابي وال تتضمن نتائج أعمال الرقابة 
المسجلة  والإخلالات  النقائص  ذلك  ي  بما  تفاصيلها  ومختلف  والتدقيق 
ى  دف عرض هذه النتائج ع وتوصيات الإصلاح والتدارك لتجاوزها وذلك 
ن.  ي ذلك الجهة ال أذنت بالمهمّة الرقابيّة ومختلف المعني أصحاب المصالح بما 
ويتضمن التقرير الرقابي ملاحظات وتوصيات الفريق الرقابي مدعما بالمؤيدات 
ي تأدية مهامها  الضروريّة حول مدى توفق الجهة الخاضعة للرقابة أو التدقيق 
راتيب ووفق متطلبات النجاعة والفاعليّة ومختلف المرجعيات  ن وال طبقا للقوان

ا الرقابة.  ال تستند إل
ائي: ي والتقرير ال ن التقرير الأو ي هذا الصدد، ب  ، ويجب التمي

اء  ي أو أول تقرير يعده الفريق الرّقابي عند الإن ي: هو تقرير مرح    التقرير الأو

من أعمال الرقابة الميدانيّة والمستنديّة ويضم نتائج أعماله الرقابيّة بشكل 
ى الهيكل أو الجهة  ي ومدعمة بمختلف الإثباتات الضروريّة ليوجهها إ تفصي

ا من حق الردّ. ال خضعت لعمليّة الرقابة لتمكي
ائي: هو خاتمة المهمّة الرقابيّة ويضم ثلاثة جداول تتمثل تباعا     التقرير ال

ي وردود الهيكل أو الجهة ال  ا بالتقرير الأوّ ي الملاحظات ال تمّت إثار
ى تلك الرّدود.  خضعت لعمليّة الرقابة وتعقيب فريق الرّقابة ع

تقرير نشاط الهيكل الرقابي

الوثيقة ال تستعرض جملة الأعمال والأنشطة ال أنجزها الهيكل الرقابي 
ا مخرجات المهمات  رة زمنية معيّنة عادة ما تكون سنة. وتدرج ضم طوال ف
ى أعمال أخرى سواء كانت إستشاريّة أو مرافقة  الرقابيّة المنجزة بالإضافة إ

أو تكوين أو تعاون أو مساهمات مختلفة.
ن الهيكل الرقابي من التعريف بمختلف 

ّ
ر تقرير النشاط السنوي أداة تمك ويعت

رة زمنيّة معيّنة. أنشطته ومخرجات أعماله وإنجازاته الكميّة والنوعيّة طوال ف

التقارير الخصوصيّة
ا ظروف أو أحداث معيّنة  ق بمهمّات ذات صبغة خاصّة قد تمل

ّ
ي تقارير تتعل

وقد تقت إتباع إجراءات إستثنائيّة. 

تقارير المتابعة

ائيّة للتأكد  ي تقارير تمثل خلاصة أعمال دراسة وإستغلال التقارير الرقابية ال

ي تجاوز ورفع  ى عملية الرقابة  من مدى توفق الهيكل أو الجهة ال خضعت إ
ائيّة  ا التقارير الرقابية ال مختلف النقائص والإخلالات العالقة ال تضمن
ر  ا الهيئة العليا للرقابة الإدارية والماليّة. وتعت والعمل بالتوصيات ال تقدمت 
ا تثمن مخرجات  تقارير المتابعة جزءا لا يتجزأ من المهمة الرقابيّة بإعتبار أ

العمل الرقابي.
ائي من خلال القيام  كما يمكن أن تتخذ هذه التقارير شكل التقرير الرقابي ال
ائي سابق مع إمكانية  بمهمات رقابية ميدانية ومستنديّة لمتابعة تقرير رقابي 

ى محاور وعناصر رقابة إضافيّة (محكمة المحاسبات).  التطرق إ

التقرير التأليفي
ي  وثيقة تضم عادة أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير الرقابي الأص

أو تقرير النشاط.
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لمالالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية  ل

نشر التقارير الرقابيّة

ى الإفصاح عن المعلومات والتوصيات المضمّنة  هو جملة الأعمال ال تؤدّي إ
من  ن 

ّ
يمك بما  معيّنة  لإجراءات  وفقا  العموم  ى  إ وتبليغها  الرّقابي  بالتقرير 

ى إنتظاراته وإعلامه بمخرجات المهمّات الرقابيّة تكريسا  الإستجابة قدر الإمكان إ
ى المعلومة. لمبدأي الشفافيّة والمساءلة ودعما لحق النفاذ إ

ويتم النشر طبقا للأحكام المضمنة بالقانون الأساس عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ 
ى المعلومة والأمر عدد 375 لسنة  ي النفاذ إ ي 24 مارس 2016 المتعلق بالحق 
ى المواقع  ق بتنظيم نشر تقارير هيئات الرّقابة وتقارير المتابعة، ع

ّ
2020 المتعل

رونية  ى المواقع الإلك ر ذلك ع
ّ
رونية الرسمية للهياكل الرّقابيّة وإن تعذ الإلك

للوزارات ال ترجع لها الهيئات الرقابية بالنظر، كما يمكن أن يتمّ النشر أيضا 
وبصفة إضافيّة، عن طريق إعتماد وسائل أخرى. ويمكن أن يكون النشر إجباريا 

أو إختياريا.
ا من آليات النشر، بل يعد  ن التقارير الرقابيّة أو جزءا م ر تسريب مضام ولا يعت

مثل هذا التصرّف سلوكا موجبا للتبعات.

المساءلة
ن، تقديم تقارير  ن أو معيّن ن سواء كانوا منتخب ن العمومي ي واجب المسؤول

ي تنفيذها. م  دوريّة عن نتائج أعمالهم ومدى نجاع

الشفافية

ى التدفق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة  نظام يقوم بصورة خاصة ع
ي الوقت المناسب وبأيسر  ر معطيات صحيحة وكاملة  بما من شأنه أن يتيح توف
ى كيفية إنجاز خدمة معينة أو  ى التعرف ع السبل تساعد أصحاب الشأن ع
صنع القرار وفهمه وتقييمه لاتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة قصد الحفاظ 
ن عند الاقتضاء  ى مصالحهم وفسح المجال أمامهم لمساءلة الأشخاص المعنيّ ع

دون حواجز أو عراقيل.

ر الدوليّة المعاي

ا المنظمات الدولية) يستند  ا دوليا (طوّر ي عبارة عن قواعد إرشاديّة متفق عل

ا وصف  ي أداء أعمالهم المهنيّة والفنيّة، كما يُمكن تعريفها بأ ا المهنيّون  إل
ا هو قياس جودة الأداء  م للممارسات المهنيّة المقبولة بشكل عام، والهدف م
ة، بالإضافة  ي الظروف المتشا ر أو الممارسة  ي التعب والحدّ من درجة الاختلاف 
عتمد كإطارٍ عام لتقييم كفاءة ونوعية العمل الف ومن أجل تحديد 

ُ
ا ت ى أ إ

ر  ا عند وضع معاي طبيعة وعمق المسؤولية المهنية. كما يمكن الاستئناس 
ا. ي كلّ دولة ووفق ظروف أنظم وطنيّة للرّقابة الحكوميّة تلائم بيئة العمل 
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التقارير الرقابيّة
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الممارسات الجيدة  لنشر التقارير الرقابية

البياناتصنف النصّ

الدستور

* الفصل 15:
الحياد  مبادئ  وفق  وتعمل  تنظم  العام،  والصالح  المواطن  خدمة  ي  العمومية  ’‘الإدارة 
اهة والنجاعة والمساءلة‘‘. والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية وال

* الفصل 32:
ى ضمان الحق  ى الدولة إ ى المعلومة. تس ي النفاذ إ ي الإعلام والحق  ’‘تضمن الدولة الحق 

صال‘‘.
ّ
ى شبكات الات ي النفاذ إ

الفصل 117:
ى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس   ’‘تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إ
كما  ى للقضاء، ويتم نشره.  مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأع

تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها‘‘.

النصوص 
التشريعيّة

ي  ق بالحق 
ّ
ي 24 مارس 2016 المتعل    القانون الأساس عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ 

ى المعلومة: النفاذ إ
* الفصل 6:

ى ذمة العموم  ى الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر وتحّن وتضع ع ّن ع ’‘يتع
ي شكل قابل للاستعمال المعلومات التالية: (...) بصفة دورية و

ر المهنية الدولية.‘‘ ـ (المطة 10) تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعاي
* الفصل 8: 

ا إذا تكرّر طلب  ى الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر المعلومات بمبادرة م
ّ
’‘تتو

ن  ا بالفصل ى الأقل وما لم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص عل ن ع ا مرّت النفاذ إل
24 و25 من هذا القانون‘‘.

ق بمحكمة 
ّ
ي 30 أفريل 2019 المتعل   القانون الأساس عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ 

المحاسبات:
* الفصل 6:  

ى كل من رئيس  ضمّن به نتائج أعمالها وتحيله إ
ُ
’‘تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما ت

ى للقضاء.  الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأع
كما تعدّ عند الاقتضاء تقارير خصوصية. 

، ولها أيضا  روني الرسم ى موقعها الإلك ويتم نشر التقرير السنوي والتقارير الخصوصية ع
ر من الوسائل الأخرى المتاحة‘‘. ى نشرها بوسيلة أو أك

ّ
أن تتو

ن  ق بعقود الشراكة ب
ّ
ر2015 المتعل ي 27 نوفم   القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ 

القطاع العام والخاص.
* الفصل 33:

ى تقييم ومراقبة محكمة المحاسبات وذلك إضافة  ’‘تخضع عقود الشراكة بصفة دورية إ
ى رقابة هياكل الرقابة العامة التابعة للدولة وهياكل الرقابة الراجعة بالنظر للشخص  إ

ن القطاع العام والقطاع الخاص.   العمومي وتدقيق الهيئة العامة للشراكة ب
ويتم نشر تقارير الرقابة وتقارير التدقيق المذكورة للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل‘‘.



- 18 -

الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية 

رتيبية الأوامر ال

ق بتنظيم ومشمولات 
ّ
ي 12 أوت 2013 والمتعل    الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرّخ 

ا. ظام الأساس الخاص بأعضا
ّ
هيئة الرّقابة العامّة للمصالح العموميّة وبضبط الن

* الفصل 8:
ي تقارير بعد ضمان حق الرد للهياكل المعنية  ’‘تدوّن نتائج أعمال الرقابة والتدقيق والتقييم 

ا‘‘. ى الملاحظات والتوصيات المدرجة  ذه الأعمال ع
ا. ويمكن نشر هذه النتائج حسب الوسائل المتاحة وطبقا للصيغ القانونية المعمول 

* الفصل 9:
قائص والإخلالات ال 

ّ
ى رئيس الحكومة ويتضمّن أهمّ الن ’‘تعدّ الهيئة تقريرا سنويّا يرفع إ

قييم. كما 
ّ
ائج ال تمّ استخلاصها من تقارير الت

ّ
ا أعمال الرّقابة والأبحاث وأبرز النت توصّلت إل

لها.
ّ
ر الإصلاح الصّادرة عن الهيئة للهياكل موضوع تدخ وصيات وتداب

ّ
ى حوصلة للت يحتوي ع

قرير السّنوي أو ملخص منه طبقا للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالنفاذ 
ّ
 ويتمّ نشر الت

ق بحماية 
ّ
ى الوثائق الإدارية باستثناء المعطيات ال تخضع للحماية بموجب التشريع المتعل إ

خصية‘‘.
ّ
المعطيات الش

ق بتنظيم الصفقات 
ّ
ي 13 مارس 2014 المتعل    الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ 

العمومية.
* الفصل 154:

ى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات إعداد تقارير  وتتو  (...)‘’
ا. روني الوط للصفقات العمومية وبالمواقع الخاصة  دورية يتم نشرها سنويا بالموقع الإلك

ي 29 جوان 2020 يتعلق بتنظيم عملية     الأمر الحكومي عدد 375 لسنة 2020 المؤرخ 
ا. نشر تقارير هيئات الرقابة وتقارير المتابعة الصادرة ع

* الفصل الأول:
ى كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة 

ّ
’‘تتو

الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية 

وهيئة مراقبـي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي نشر تقاريرها الرقابية ضمن تقارير 
ي مجال الرقابة  ا  ر المهنية الدولية المعمول  تأليفية سنوية يتم إعدادها طبقا للمعاي
ي أجل أقصاه الثلاثية الثانية من السنة الموالية للسنة ال شملها التقرير. وتنشر  وذلك 
رونية الرسمية للوزارات ال ترجع لها الهيئات المذكورة  ى المواقع الإلك هذه التقارير ع

بالنظر .كما يمكن لهذه الهيئات نشر تقارير خصوصية عند الاقتضاء‘‘.
* الفصل 2:

ى  ى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إعداد ونشر تقرير تأليفي سنوي يحتوي ع
ّ
’‘تتو

ي أجل أقصاه الثلاثية الثالثة  ي مجال متابعة تقارير الرقابة والتقييم وذلك  نتائج أعمالها 
روني  ى الموقع الالك ا التقرير .وينشر هذا التقرير ع من السنة الموالية للسنة ال أعد بعنوا

الرسم للهيئة‘‘.

ر المناش
ي  ق بالحق 

ّ
ي 18 ماي 2018 المتعل منشور رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2018 المؤرخ 

ى المعلومة. النفاذ إ
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ّ
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التقارير الرّقابيّة 
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ا المنظمات الدوليّة  ات ال وضع ر الدّوليّة للرّقابة والتدقيق مجموعة من القواعد والتوج تمثل المبادئ والمعاي
 ‘‘INTOSAI‘’ ى غــرار المنظمة الدّوليّة للأجهزة العليا للرّقابة الماليّة والمحاسبة ي مجال الرّقابة والتدقيق ع الناشطة 
صلة 

ّ
ي تأدية مهامّها المت دف تعزيز إستقلالية ودعم هياكل الرّقابة والتدقيق   (IIA) ن ن الدّاخلي ق

ّ
ي للمدق والمعهد الدّو

جاعة والفاعليّة.
ّ
ى القطاع العام بصفة مهنيّة وموضوعيّة و وفق متطلبات الن بالرّقابة ع

ي إطار عام للإجراءات  ا دوليّا (Authoritative rules) لقياس جودة الأداء و ي عبارة عن القواعد المتفق عل ر  والمعاي
رشاد  ر إرشاديّة للأجهزة العليا الرقابيّة للإس ي فه بمثابة معاي والممارسات ال يجب إتباعها عند القيام بالرّقابة. وبالتا
ر الدولية  ا. يمكن للمعاي ي كلّ دولة ووفق ظروف أنظم ر وطنيّة للرّقابة الحكوميّة تلائم بيئة العمل  ا عند وضع معاي
ر  ن إذ تعت ن المجال ر نشر التقارير الرقابية الحكومية أو المستقلة رغم الفروقات ب للتدقيق أن تكون بدورها مصدرا لمعاي
ا تقييم وظائف الرقابة الداخلية والتدقيق  ي لــدى الحكومة ولذلك يمك هياكل الرقابة بشكل ما هياكل تدقيق داخ

ي المؤسسات والإدارات والمنشآت ذات الصبغة العموميّة. ي ومراقبة التصرف  الداخ

ر  شر ضمن المعاي
ّ
ر الدولية لم تخصص معيارا خاصا بنشر التقارير الرقابية بل تمّ التطرق لمسألة الن  المعاي

ّ
وعلما وأن

قة بتكريس مبدأي الشفافية 
ّ
المتعلقة بصياغة التقارير الرقابية أو بجودة التقرير الرقابي وكذلك ضمن المبادئ المتعل

والمساءلة.

ى هذا الجانب. ي هذا الصدد ذكر أهم المبادئ والمعاير الدولية ال تطرقت إ ويمكن 

يّة ي مجال النشرالمبادئ التوج أهم ما نصت عليه 

إعلان ليما
المبدأ عدد 1

(INTOSAI - P1) 
(ex - ISSAI 1)

صدر عن المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية (أنتوساي) خلال مؤتمرها 
رو سنة 1977، وقد تضمن هذا الإعلان  ي مدينة ليما عاصمة الب التاسع والمنعقد 

ي مجال نشر أعمال الرقابة.  ا  رشاد  بعض القواعد الأساسية ال يمكن الإس
رلمان وللعموم: ة لل

ّ
  القسم 16: التقارير المعد

ى للرقابة ويطالب منه تقديم نتائج عملياته الرقابية سنويا وبصورة  1.  يخوّل للجهاز الأع
رلمان أو لأي هيئة عمومية مسؤولة، ونشر تلك النتائج، وهو ما يمكن من  مستقلة لل
ا ويدعم فرص تنفيذ نتائج  توزيع واسع النطاق ومن فحص نقدي دقيق لمحتويا

ى للرقابة. الجهاز الأع
ى للرقابة أيضا أن يقدم خلال السنة تقريرا حول النتائج ذات  2.  يحق للجهاز الأع

أهميّة قصوى.

إعلان مكسيكو 
بشأن الإستقلاليّة 
(INTOSAI - P10)

المبدأ عدد 10 
(ex - ISSAI 10)

صدر عن المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية (أنتوساي) خلال مؤتمرها 
ر 2007. ي مدينة مكسيكو سي خلال شهر نوفم التاسع عشر المنعقد 

  المبدأ الثالث:
 بالأنشطة 

ً
 خاصا

ً
 سنويا

ً
ى الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تقدم تقريرا (...) «يجب ع

ي الدولة بمقت الدستور  ى السلطة التشريعية ومؤسسات أخرى  ا إ ال تقوم 
ى الجمهور  ا أن تنشر هذا التقرير ع ن الأساسية أو التشريعات، ويجب عل أو القوان

(العموم)»
  المبدأ السادس:

(...) تتمتع الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بحرية نشر تقاريرها وتوزيعها بعد تقديمها 
ى ذلك القانون. ى السلطات المختصة كما ينص ع وطرحها بصفة رسمية ع
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مبدأ الأنتوساي
عدد 11 

(INTOSAI - P11)
(ex - ISSAI 11)

  المبدأ السادس: 
ا ونشرها وتوزيعها. حرية تحديد محتوى تقارير الرقابة المالية وتوقي

مبدأ الأنتوساي
عدد 12  

(INTOSAI - P12)
(ex - ISSAI 12)

ن الجمهور (العموم) من مساءلة  ي تمك   المبدأ الرابع: الإبلاغ عن نتائج الرقابة وبالتا

هيئات القطاع الحكومي والقطاع العام.
ي  ى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تقديم تقرير معلوماتي موضو ي ع 1-  ينب
يتصف بالبساطة والوضوح، وذلك باستخدام لغة يفهمها جميع أصحاب المصلحة.
ي توقيتات  ى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تنشر تقاريرها علانيّة و 2-  ع

محدّدة.
ى تقاريرها من قبل  ى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تسهل الإطلاع ع 3-  ع

أصحاب المصلحة باستخدام  أدوات التواصل المناسبة.

مبدأ الأنتوساي
عدد 20

(INTOSAI - P20)
(ex - ISSAI 20)

الشفافية والمساءلة: 
وتع الإفصاح 

عن نتائج عمليات 
ا  الرقابة، وإستنتاجا
بطريقة آنية وموثوقة 

وواضحة

  المبدأ السادس:
ن  ا بإقتصاد وكفاءة وفعاليّة وطبقا للقوان تقوم الأجهزة العليا للرقابة بإدارة عمليا

والتنظيمات كما تقوم بنشر تقارير للعموم حول هذه الجوانب.
  المبدأ السابع:

ا وحول  تقوم الأجهزة العليا للرقابة بإعداد تقارير لفائدة العموم حول نتائج رقاب
ا حول الأنشطة الحكومية بصورة عامّة. (...) استنتاجا

ا الناتجة عن عمليات الرقابة. ا وتوصيا تنشر الأجهزة العليا للرقابة استنتاجا
ى العموم تقاريرها المتضمّنة مواضيع مثل تنفيذ  وأيضا تنشر الأجهزة العليا للرقابة ع

ي والعمليات المالية... انية العامة للحكومة والوضع الما الم
  المبدأ الثامن:

ا وحول نتائج   -  تتواصل الأجهزة العليا للرقابة بصفة منتظمة وشاملة حول أنشط
ر  رونية وع ر وسائل الإعلام والمواقع الالك ا وذلك ع عمليات الرقابة ال تقوم 

وسائل أخرى.
 -  تتواصل الأجهزة العليا للرقابة بانفتاح مع وسائل الإعلام أو أي أطراف معنية أخرى 

ا وتظلّ ظاهرة لدى الساحة العامّة. ا ونتائج رقاب حول عمليا
ا.   -  تشجّع الأجهزة العليا للرقابة الاهتمام العامّ والأكاديم بأهمّ استنتاجا

الرسمية  اللغات  بإحدى  القضائية  والأحكام  الرقابة  تقارير  عن  ملخصات   -  توفر 
ا الوطنية. ى لغا للأنتوساي إضافة إ

 -  تبادر الأجهزة العليا للرقابة بتنفيذ وإنجاز مهمات الرقابة وتقوم بنشر التقارير المعنية 
ي أوقات مناسبة (...)

ر وسائل مختلفة  ر تقارير الأجهزة العليا للرقابة بصفة مفهومة ومتاحة للعموم ع توف
(كالملخصات والرسوم البيانية والعروض المصورة والبيانات الصحافية).
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ر التدقيق ي مجال النشرمعاي أهم ما نصت عليه 

معيار الأنتوساي 
ISSAI  100 المتعلق 
بالمبادئ الأساسية 
لرقابة القطاع العام

  إعداد التقرير والمتابعة:
ى الإستنتاجات ال تم التوصل إليھا. ن إعداد تقرير يستند إ ى المدقق 51- يجب ع

ن عن  ى إعداد تقرير لإطلاع أصحاب المصلحة والآخرين المسؤل  تنطوي عملية الرقابة ع
ى نتائج الرقابة. (...) الحوكمة والجمهور ع

معيار الأنتوساي
ISSAI 300

ق بالمبادئ 
ّ
المتعل

الأساسيّة لرقابة 
الأداء

  توزيع التقرير: 

ى نطاق واسع، وفقا لتفويض  ى نشر تقاريرھم ع ى المدققون إ النقطة 41: يجب أن يس
ى للرقابة المالية والمحاسبة. الجھاز الأع

معيار الأنتوساي
ISSAI 400

ق بالمبادئ 
ّ
المتعل

الأساسيّة لرقابة 
ام (المطابقة) الإل

قة بإعداد التقارير. 
ّ
  النقطة 59 المتعل

ى  ي المجال الذي تمت مراقبته ع ن  ر المختصّ ائي المعد للنشر موجّه لغ   التقرير ال
ي يجب أن يكون تلخيصا لأهمّ الملاحظات مع تبسيط  عكس تقرير الملاحظات الأوليّة وبالتا
ن الاعتبار إجابات الهيئات ال خضعت  المفردات والمفاهيم وتوضيحها مع الأخذ بع

لعملية الرقابة. 
ن هذا التقرير الملاحظات ال تكتس أهمية نسبية باعتبار أنه قد تمّ    لا يتمّ تضم
قاط الرّئيسيّة وتقديمها بصورة 

ّ
ى الن  التأكيد ع

ّ
ى الجهة محلّ الرقابة ليتس تبليغها إ

دقيقة. 
 لهيكل الرقابة حريّة تحديد محتوى التقارير ونشرها 

ّ
ى أن نص المعيار ISSAI 400 ع
واختيار التوقيت المناسب لذلك. 

ي  ر المعهد الدو معاي

ن  ن الداخلي للمدقق
 International  (IIA)
     Internal Audit

 Standards

  2400: تبليغ النتائج:

ى أطراف خارج المؤسسة،  يجب أن يتضمّن التبليغ   * 2410  ت - 3:   عند تبليغ نتائج المهمة إ
ى تداول وإستعمال هذه النتائج. القيود ع

  2440 : نشر النتائج:
ى الأطراف المعنية.  ي تبليغ نتائج مهمة التدقيق إ ى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخ يجب ع
ى  ائية إ ي مسؤول عن تبليغ النتائج ال الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخ  * 2440 · ت-1: 

ر الضمان بأن هذه النتائج ستحظى بالعناية المطلوبة.
ّ
الأطراف ال يمكن أن توف

ي يتعارض مع الآتي، فإنه  ي أو نظام داخ ما لم يوجد نص قانوني أو تشري  * 2440 · ت-2: 
ي: ى أطراف خارج المؤسسة تنفيذ ما ي ى الرئيس التنفيذي للتدقيق قبل توزيع النتائج إ يجب ع

 - تقييم المخاطر المحتملة بالنسبة للمؤسسة.
 - التشاور مع الإدارة العليا و/أو المستشار القانوني كلما لزم الأمر.
ى استخدامها. ى نشر النتائج من خلال فرض قيود ع  - الرقابة ع

ائية للمهمات  ي مسؤول عن إبلاغ النتائج ال  * 2440 · أ-1: الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخ
ا. ن  ى العملاء (الحرفاء) المعني الإستشارية ا

أثناء تنفيذ المهمات الإستشارية قد يتم ملاحظة إشكاليات متعلقة بالحوكمة   * 2440 · أ-2: 
ى  وإدارة المخاطر والرقابة. وكلما كانت هذه الإشكاليات جوهرية للمؤسسة  فإنه يجب إبلاغها ا

الإدارة العليا والمجلس.



- 24 -

الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية 



- 25 -

الممارسات الجيدة  لنشر التقارير الرقابية

��
��
��
��

 �
��
��
�

لماذا ننشر التقارير 
الرقابيّة ؟
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البياناتأهداف النشر

تكريس مبدأي الشفافية 
والمساءلة

ر المرافق العموميّة  يسمح نشر التقارير الرقابية بالإفصاح عن كيفيّة إدارة وتسي
وإنجاز الخدمات العامّة ويعدّ مصدرا لعديد الأطراف للإهتمام بالشأن العام 
مساءلة  ى  ع قادرة  تجعلها  ال  بالمفاهيم  والإلمام  المعطيات  ى  ع والحصول 

ن ومتابعة أداء الهياكل العمومية. ن العمومي المتصرف

ن جودة المرفق العمومي تحس

يساهم نشر التقارير الرقابيّة بما يتضمنه من كشف عن النقائص والإخلالات 
سريع 

ّ
ى مستوى طرق التصرّف وتنفيذ السّياسات العموميّة، لا فقط بالت ع

ما أيضا 
ّ
ي نسق الإصلاحات من قبل الهياكل المعنيّة وتحميلها للمسؤوليّة، وإن

ن والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بصفة فعليّة  ى إشراك المواطن إ
ي تقديم الحلول والتصوّرات الفنيّة الممكنة من أجل الإرتقاء بطرق وأساليب 

ن جودة الخدمات العامّة.  التصرّف العمومي وتحس

ي تنفيذ  دعم مشاركة العموم 
السياسات العامّة وتقييمها

ي ترسيخ ثقافة المواطنة لدى الأفراد وتحسيسهم  قارير الرّقابيّة 
ّ
يساهم نشر الت

م   مشارك
ّ
ي متابعة تنفيذ السياسات العموميّة وتقييمها وبأن بأهميّة دورهم 

ي الإنتخابات ومراقبة الأحداث  م  ى الإدلاء بأصوا ي الشأن العام لا تقتصر ع
رامج والسياسات من قبل السّلط المنتخبة  ى متابعة تنفيذ ال بل يمتدّ أيضا إ

ا. وتقييم أدا

ن أعمال هياكل الرقابة تثم

ر عرضه للعموم أداة  التقرير الرقابي هو المنتوج الرئيس للهيكل الرقابي ويعت
ن لدوره ولحرفيتة ودقة أدائه.  اتصال وترويج لهذا العمل وتثم

ر نشر التقارير المحك الرئيس لبيان قدرة ومكانة الهياكل الرّقابيّة ويسمح  يعت
ى أهمية هذه الهياكل وضرورة دعمها بالموارد اللازمة  بمزيد تسليط الضوء ع

لإنتاج تقارير وملاحظات جديرة بالنشر.

ا ويزيد  ا وطريقة صياغ نشر التقرير الرقابي يضمن جودة المخرجات وحجي

من حجم المسؤولية تجاه المتصرف وتجاه دافع الضريبة.
ي هياكل الرقابة والتفقد لتنظيم أساليب  نشر التقرير الرقابي يدفع مسؤو

العمل وتوحيدها.
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الإيضاحاتالبيانات

ماذا ننشر 

بتقارير 

النشاط ؟

  الإحصائيات،
  المؤشرات،

  الملخص التأليفي لمختلف الأعمال الرقابية ال تم إنجازها،

  معطيات حول الهيكل (بطاقة تعريف الهيكل).
  التحديات ال يواجهها الهيكل لتحقيق أهدافه وخططته.

  المشاريع المستقبلية للهيكل الرقابي.
رة المعنية بإعداد التقرير السنوي دون أن يوثر  ى أهم الأنشطة ال تمت خلال الف رك ع    ال

ى شموليّته.  ذلك ع

ماذا ننشر 

من التقرير 

الرقابي؟

راتيب سارية المفعول  ن وال ن الإعتبار ما تمنعه القوان ائي مع الأخذ بع    نسخة من التقرير ال
ر المهنيّة. ومراعاة المعاي

ائي.   ملخصات تأليفية للتقرير الرقابي ال

  لا ننشر التقارير الرقابية الأوليّة بإعتبارها لم تستوف حق الردّ ومبدأ التضادد ممّا يفقدها 

عنصري الإكتمال والموضوعيّة.

المواصفات 

الشكليّة

ي: رام مجموعة من المواصفات الشكليّة تتمثل أساسا  يستوجب حسن نشر التقارير الرقابية إح

ر عن الهيكل الرقابي الذي أصدره، ي للتقرير الرقابي يع   اعتماد غلاف خار
  ذكر الهيكل الذي أصدر التقرير،

  بيان تاريخ صدور التقرير والجهات ال خضعت للرّقابة.

ا. ا ا أعمال الرقابة وتاريخ ان رة الزمنيّة ال شمل   تحديد الف
  بيان و وضوح جميع مكونات التقرير الرقابي.

  تقديم العناوين والملاحظات والأجزاء.

ى حدود المجالات ال     ذكر الهدف ونطاق الرقابة بما يسمح لمستخدمي التقرير بالوقوف ع

خضعت للرقابة.

ى  ي الرقابة ح يتم التأكد من أن أعمال الرقابة تمّت ع ر والأساليب المعتمدة     ذكر المعاي
ا. أسس سليمة ومتعارف عل

ن 
ّ
يمك بما  مناسب  بشكل  الرقابي  الهيكل  وتوصيات  ملاحظات  الرقابي  التقرير  ن     تضم

ن بقيّة مكونات التقرير. المستخدم التمي بينه وب

مواصفات 

ق 
ّ
تتعل

بالمضمون

ى الجوانب التالية:  ، عند صياغة التقرير المعد للنشر، ع رك يتم ال

راتيجية التدخل والأعمال المنجزة والمراجع المعتمدة.  بيان أهداف المهمة الرقابية واس

ن التقرير المعطيات والمعلومات المدعمّة بإثباتات رقابية معقولة.  تضم

راتيجيّة  ا أن تمسّ بالأشخاص أو بالمعطيات الإس   تفادي نشر بعض المعلومات ال من شأ

للهياكل الذي خضع للرّقابة.
ا أن تجعل التقرير قابلا للفهم    الوضوح: استخدام أسلوب سلس وعبارات واضحة من شأ

ا أن  ي تأويلات أو مغالطات ال من شأ ن للتقرير دون الوقوع  من قبل جميع المستخدم

ي للتقرير الرقابي.  تحيد بالهدف الأص

ي  ي صياغة التقارير والابتعاد عن الأسلوب السردي  ال: اجتناب كل إطالة    الإختصار والإخ

ال مبالغا فيه. الصياغة. كما يجب أن لا يكون الإخ
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البيانات الإيضاحات

ن  ي الوقت المناسب سواء بالرجوع للقوان يجب أن يكون نشر التقارير الرقابية 
ن الفاعلية والجدوى المنتظرة من هذا  راتيب المنظمة للمجال او باعتماد تثم وال

ي الآجال ال تحقق العناصر التالية: النشر ويكون ذلك 
ا  رحات المقدمة للحد م ى الإخلالات المسجلة والمق ي أقرب الآجال ع   الاطلاع 
ي الابان. ا بما يمكن الهيكل المع من اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة  وتفاد

ن سلطات الاشراف وأصحاب القرار من مختلف السلط من التدخل لحث    تمك
ى سرعة التفاعل وتصحيح الوضعيات المثارة. الهياكل المعنية عن الإخلالات ع

التوقيت المناسب أو الملائم 
لنشر التقارير الرقابية

ره وعدم فاعليته  ي التقليص من تأث ي نشر وتوزيع التقرير الرقابي   يتسبب التأخر 
رات وأحداث بعد اعداده. باعتبار ما قد يحدث من تغ

لماذا يجب عدم التأخر
ي نشر التقارير الرقابية ؟

ى ان  ي أسرع وقت ممكن بمجرد استكمالها مع التأكيد ع نشر التقارير الرقابية 
اء الاعمال الرقابية.  اعدادها يجب ان يكون مباشرة بعد ان التوصية

ر الدولية للأجهزة العليا للرقابة:   المعيار 8-0-4 من المعاي

 لصدوره ح يمكن للإدارات 
ً
ي الوقت المناسب والمقرر قانونا  ’‘يجب إصدار التقرير 

ي  ي الوقت المناسب. ولهذا ينب رها من الجهات استخدامه  رلمان وغ الحكومية وال
أن يتم توزيع التقرير بأسرع وقت ممكن ليحقق الاستفادة المرجوة منه.

ن: ن الداخلي ي للمدقق   المعيار 2420 للمعهد الدو
ي الوقت المناسب بإعتباره أحد عناصر جودة التواصل التدقيقي. وجوب النشر 

توقيت نشر التقارير 
ر  الرقابيّة طبقا للمعاي

الدولية

شملها  ال  للسنة  الموالية  السنة  الثانية (30 جوان) من  الثلاثية  اية     - 1
التقرير كأجل اق بالنسبة لنشر التقارير التأليفية السنوية للهيئات الستة 

التالية:
  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية. 

  هيئة الرقابة العامة للمالية. 
  هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. 

  الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة. 
  هيئة مراق الدولة. 

  الهيئة العليا للطلب العمومي. 
ر محددة لهذه الهيئات لنشر تقارير خصوصية عند الاقتضاء. 2 -  آجال غ

اعد  ال  للسنة  الموالية  السنة  من  ر)  سبتم  30) الثالثة  الثلاثية  اية    - 3
ا التقرير كأجل اق بالنسبة لنشر التقرير التأليفي السنوي للهيئة  بعنوا

العليا للرقابة الإدارية والمالية.

آجال نشر التقارير الرقابية 
طبقا لمقتضيات الأمر عدد 
375 لسنة 2020 المؤرخ

ي 29 جوان 2020
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ق بتنظيم عملية نشر تقارير 
ّ
ي 29 جوان 2020 المتعل نص الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 375 لسنة 2020 المؤرّخ 

ي: ى ضوابط النشر وتتمثل فيما ي ا ع هيئات الرقابة وتقارير المتابعة الصادرة ع

الإيضاحاتضوابط النشر

مقتضيات الأمن 
العام والدفاع 

الوط والعلاقات 
الدولية

ي خلق حالة من الإحتقان  ا  ّن عدم نشر المعلومات ال قد يتسبب إطلاع العموم عل يتع
والفو داخل البلاد أو بجهة معيّنة و كذلك المعلومات ال تتضمن الإفصاح عن 
ي الأمن  ي مجا معطيات ذات طبيعة عسكريّة حسّاسة أو متصلة بالعلاقات الدوليّة 
والدفاع (مثال تموقع الثكنات العسكريّة، معلومات استخباراتية، مكافحة الجريمة 

الدوليّة...).

حماية المعطيات 
الشخصية

ي حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها  لكل شخص الحق 
لسنة  عدد 63  الأساس  عدد  وبالقانون  بالدستور  المضمونة  الأساسية  الحقوق  من 
ر معطيات  ق بحماية المعطيات الشخصية. وتعت

ّ
ي 27 جويلية 2004 المتعل 2004 المؤرخ 

ى مع هذا القانون كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها وال تجعل  شخصية ع
ر مباشرة باستثناء المعلومات  شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غ
ي  رة كذلك قانونا. ويعدّ قابلا للتعريف الشخص الطبي المتصلة بالحياة العامة أو المعت
ر مباشرة من خلال مجموعة من المعطيات  الذي يمكن التعرّف عليه بصورة مباشرة أو غ
يولوجية أو الجينية  ويته أو بخصائصه الجسمية أو الف أو الرموز المتعلقة خاصة 

أو النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.
رهم من  خص، عنوانه، رقم بطاقة تعريفه، رقم حسابه البنكي وغ

ّ
مثال: إسم ولقب الش

ى معرفة الشخص. ا أن تحيل القارئ إ المعطيات ال من شأ

حماية المعطيات 
راتيجية  الاس

الخاصّة بالهياكل 
ا  والمنشآت ال شمل

أعمال الرّقابة 
والمتابعة

راتيجيات التجاريّة للمؤسسات  ّن عدم نشر البيانات المتصلة بالأسرار الصناعيّة والإس يتع
ا أن  والمنشآت ال خضعت للرّقابة وبصفة عامّة المعلومات ال من شأن الإفصاح ع

يحدث ضررا جسيما للهيكل الخاضع للرقابة أو يمس بقدرته التنافسيّة.
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أوجه الإستغلالالفئة المتلقية للتقرير

السلطة التنفيذية

ى مستوى طرق  ر نشر التقارير الرقابية وسيلة لبيان النقائص والإخلالات ع   يعت
وأساليب التصرّف العمومي وفرصة لتقييم أداء الهياكل العموميّة بما يتيح لأصحاب 
ي النقائص وتطوير أداء الهياكل الراجعة  القرار إتخاذ الإجراءات العمليّة الكفيلة بتلا

ظر.
ّ
لها بالن

ى دعم قراراته بالنسبة    نشر التقارير الرقابية تساعد أحيانا صاحب القرار ع

ر هام  ا ال قد تكون صعبة التقبل من قبل الرأي العام نظرا لأن لها تأث للبعض م
لاكية أو  ى غرار مراجعة الدعم بالنسبة لبعض المواد الإس م العاديّة ع ى حيا ع
ا...، ذلك أن التقرير الرقابي  رفيع ف ي الأسعار أو إحداث ضرائب جديدة وال رفيع  ال
ي موثوق به لبناء القرار وإتخاذه وهو ما قد يسهل عملية  ر كسند مرج يمكن ان يعت

تقبله من قبل الرأي العام ح وإن كان بصفة نسبيّة.

السلطة التشريعية

ي الجلسة العامة  رلمانية و ي اللجان ال   أصبحت التقارير الرقابية موضوع تداول 
بعض  ى  ع لتنقيحات  أو  جديدة  ن  قوان لمشاريع  ومنطلقا  الشعب  نواب  لمجلس 

ي مجالات عدة. ن أو إصلاحات عميقة  القوان

ي مجال ممارسة دوره    تمثل التقارير الرقابية مرجعا هاما لمجلس نواب الشعب 

ى عمل الحكومة، ومادة مفصلة لمكامن التجاوزات والإخلالات ال رصدها  الرقابي ع
الفريق الرقابي.

حول  الحقائق  لتق  الرقابي  العمل  مخرجات  التشريعية  السلطة  تستغل    

راتيب  ن وال أعمال السلطة التنفيذيّة للكشف عن عدم التطبيق السليم للقوان
سارية المفعول وتحديد المسؤول والجهة المسؤولة عن ذلك ومساءلته. 

السلطة القضائية

ي فإن النيابة العمومية    عملية النشر للتقرير الرقابي ترفع عنه السرية وبالتا

ى علمها عددا من المخالفات والخروقات  ي حال بلغ إ يمكن أن تتحرك بصفة تلقائية 
الموجبة للتتبع. 

ر مصدرا هاما من المعلومات يمكن أن تستغل من قبل    التقارير الرقابية تعت

ي  ر  القضائيّة، بل يعت القضائي ورفع الدعوى  النيابة العمومية لتأسيس الملف 
ي بعض  ي فتح بحث قضائي ومواصلة التحريات للبت  عديد الأحيان كنقطة انطلاق 

الملفات ال لها صبغة جزائيّة.

ي بعض الأحيان تعتمد السلطة القضائيّة التقرير الرقابي لتأسيس بقية مسار    

ن 
ّ
ر. كما يمك ي أو تقرير خب ر التقرير الرقابي كبحث ابتدائي أو أو ، حيث يعت التقا

ي بعض القضايا.  للتقرير الرقابي عادة من تسريع البت 

وسائل الإعلام
  التقرير الرقابي يعد أحد مصادر المعلومة بالنسبة للصحافة ومختلف وسائل 
ا لما تتسم به هذه التقارير من الدقة والواقعية  الإعلام، خاصة الإستقصائية م

والثقة والمدعمة بمؤيدات.
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ى واقع التصرف    تمكن عملية نشر التقارير الرقابية هذه الفئة من الإطلاع ع

ي يمكن أن تصبح كقوة ضغط لمتابعة تنفيذ التوصيات  بالهياكل العمومية وبالتا
راح الحلول والتصوّرات.  ا التقرير الرقابي أو لإق ورفع الإخلالات ال تضم

ن دور الشريك لحماية    من خلال نشر التقارير الرقابيّة تصبح لهذه الفئة من المتلق
ا  المال العام وتصحيح التجاوزات والإخلالات للرفع من جودة الخدمات ال يتمتع 
ى  لكة للخدمات الإدارية والمرفق العام إ كما وكيفا وكلفة. وتتحول هذه الفئة من مس

ى سلامة إستغلال المال العام. فئة فاعلة ومراقبة لأي تجاوز والمحافظة ع

المجتمع المدني

ي  تتلقى هذه الفئة التقرير الرقابي بمناسبة نشره فيصبح وسيلة ضغط إضافية 
ي التفاعل  ى أهمية ما تتمتع به من مرونة وحريّة  إتجاه مسار الإصلاح خاصة بالنظر إ
ي مساري  ى شريك  ي بعض الأحيان إ والتصرّف، وتتحوّل منظمات المجتمع المدني 
ي بعض المواضيع  الإصلاح والرقابة من خلال إصدار تقارير خصوصيّة ومزيد التعمق 
ى المعلومة وح رفع  الهامّة ال تطرقت لها التقارير الرقابية من خلال طلبات النفاذ إ

الدعاوى القضائيّة إن تطلب الأمر ذلك.

المتعاملون 
الإقتصاديون

ى    تمكن عملية نشر التقارير الرقابية المستثمر أو المساهم أو الدائن من الإطلاع ع
ر وتصحيح  واقع التصرف بالمؤسسة ومن فتح المجال أمامهم لمساءلة هياكل التسي

ى حقوقهم.  ي الإبان أو إتخاذ الإجراءات العاجلة للحفاظ ع المسارات والتجاوزات 

ببعض  الفساد  مظاهر  كشف  من  أيضا  الرقابية  التقارير  نشر  عملية  تمكن    
ي قرار بعض المستثمرين من  القطاعات (مهمات رقابة محورية أو أفقية) وهو ما يؤثر 
ي مجالات تتم بتف ظاهرة الفساد والإفلات  المخاطرة أو العزوف عن الإستثمار 

رام سيادة القانون وتردي مناخ الأعمال.  من العقاب وعدم إح

  تمكن عملية نشر التقارير الرقابية المستثمرين من قياس منسوب الثقة ال 

يمكن منحها للإقتصاد الوط من خلال الكشف عن درجة تف ظاهرة الفساد 
وسوء التصرّف ونجاعة الإصلاحات ال تتخذها السلطة التنفيذية لمكافحة هذه 

الظاهر السلبية والخطرة. 

ا شركاء الدولة الذين يحتاجون  ي جزء هام م م    بعض التقارير الرقابية قد 

للتأكد من مناخ العمل الذي سيشاركون فيه. هل هو مناخ تحكمه مبادئ الشفافية 
اهة أو أنه مناخ يتم بإرتفاع نسبة المخاطر وعدم توفر آليات حقيقية لحماية  وال
المزمع  المجال  واقع  عن  الشفافة  المعلومة  توفر  مستوى  ى  ع خاصة  م  استثمارا

الإستثمار به ؟

ن الطلبة والباحث

ر التقارير الرقابية، بفضل ما تتضمنه من بيانات وأرقام وإحصائيات ومعطيات،  تعت
ن والطلبة والإستشهاد بمحتواها  مصدرا لإستغلالها بأوجه متعددة من قبل الباحث
 هذه التقارير صدرت عن جهات رسمية 

ّ
ي البحوث والأعمال الأكاديمية سيّما وأن

ا اتبعت مسار م  ر آراء أو تخمينات أو انطباعات ذاتية وأ وليست انطباعات أو س
ي إعدادها.  ا  ر متعارف عل ى معاي وعلم وارتكزت ع
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الإيضاحات البيانات

يعرّف التواصل بكونه جملة من الأنشطة ال تسوّق لمحتوى أو أفكار معيّنة باعتماد 
الصيغ  وفق  عليه  والمصادقة  اعداده  من  اء  الان بعد  وذلك  متعددة  وآليات  وسائل 

المتداولة.
وكل مجهود أو عمل لا يسوق له بصفة كافية قد يفقد أهميته ولا يحدث الآثار المطلوبة 
ا  وم اليات  عدة  وفق  المكثف  التواصل  يعتمد  مجتمع  ي  حاليا  نعيش  وأننا  خاصة 

. ي الرقم فضاءات التواصل الاجتما
الأطراف  مختلف  لدى  بالتقرير  التعريف  ى  إ التقارير  بنشر  الخاص  التواصل  دف  و

الفاعلة والمعنيّة من أجل:
تفادي  ى  ع المعنية  الهياكل  حث  ي  و الرقابية  التقارير  من  المطلوبة  الاثار  1.  إحداث 

ر. ي إحداث التغي ن تصرفها وبالتا النقائص وتحس
ن من خلال التعريف والتحسيس بالخطأ وكذلك الزجر. 2.  ردع كل المخالف

ن ومكونات المجتمع المدني لدعم  ى مساندة أصحاب القرار والسياسي 3.  الحصول ع
ر. المجهود الرقابي وتثمينه والوثوق به من أجل إحداث التغي

ي والفردي. ن الأداء الجما ي لتثم روز والظهور الكا 4.  ال
وهو ما يتطلب:

  تكليف فريق مكلف بالتواصل.

  إعداد خطة اتصالية.
ر الوسائل اللازمة لتنفيذ الخطة الإتصاليّة.   توف

ويمكن أن يكون هذا التواصل:
  كتابيا أو شفاهيا.

ا مثال محادثات شفاهية جانبية.   وفق شكليات معينة أو بدو
ر رسم مثال نقاش مع الزملاء.   رسم أو غ

ي إطار التواصل مع مختلف السلط ومع  ي إطار السلطة التنفيذية او خارجيا     داخليا 
جميع مكونات المجتمع.

ر مباشر.   مباشر أو غ

مفهوم التواصل 
الخاص بالتقارير 

الرقابية

ى 03 مراحل: يمكن توزيع أنشطة التواصل حول التقارير الرقابية ع
ى سبيل المثال إعلانات عن قرب صدور  1.  التواصل قبل نشر التقرير الرقابي ويتضمن ع

التقرير ومحتواه او لقاءات ضيقة للتعريف بالتقرير وأهم ما سيتضمنه.
2.  التواصل عند وأثناء نشر التقرير ويكون من خلال عملية النشر والتعريف به بمختلف 
ى الاستفسارات المباشرة لما بعد النشر ويمكن أن يتم ذلك من خلال  الوسائط والرد ع
ي  ندوة صحفية أو لقاء إعلامي أو مائدة مستديرة أو من خلال مواقع التواصل الإجتما

أو من خلال توزيع وثائق ونسخ من التقرير.
ر به  ن محتوى التقرير والتذك 3.  التواصل بعد مدة من النشر و يتضمن أنشطة لإعادة تثم

ي فالنشر لا ينه عمليات التواصل حول التقرير. ومتابعة مآل توصياته وبالتا

مراحل التواصل 
حول التقرير الرقابي
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ا. 1. تحديد الأطراف الفاعلة والمعنية وانتظارا
انية والموارد المخصصة لتنفيذ الخطة الاتصالية. 2. تحديد الم

3. تحديد الوقت المتوفر واللازم لتنفيذ الخطة الاتصالية.
ي التواصل. ى من يمكن الاعتماد  4. تحديد الشركاء وع

5. ضبط اهم العوائق والمحاذير ال قد تعيق تنفيذ الخطة الاتصالية.
ي المجال. 6. الاستئناس بالتجارب السابقة 

أهم ما يجب أخذه 
ن الإعتبار لبناء  بع
خطة إتصالية

يمثل التقرير الرقابي وسيلة اتصال مع الأطراف المعنية بالتقرير ولهذا وجب الاستعداد 
ا تساؤلات وسائل الاعلام  للتعامل مع مختلف التفاعلات ال ستنتج عن النشر وم
ن والهياكل العمومية.  ن بالإضافة لمختلف المسؤول ومنظمات المجتمع المدني والسياسي
ويحسن  واضحة  اتصالية  خطة  يعدّ  للغرض  اعلامي  فريق  تكليف  يستحسن  ولهذا 

رحات العمل الرقابي. التواصل بما يثبت نتائج ومق

تكليف مسؤول 
او فريق إعلامي 

للتعامل مع 
التفاعلات ال 
سيفرزها النشر

تتضمن الخطة الاتصالية جملة من الخطوات والأنشطة ال ستضمن الفهم السليم 
ي فإن الفريق المكلف  رحات الواردة فيه وبالتا لمحتوى التقرير ومساندة نتائجه وتب المق

بالإعلام عليه إعداد العناصر التالية:
  محتوى الخطاب الإعلامي. 

  القنوات الاتصالية ال ستعتمد. 
ا أو استباقها.    حوصلة لردود الفعل الممكنة والتساؤلات وكيفية الإجابة عل

   تحديد أهداف ومؤشرات قياس جودة الخطة الإتصالية (عدد المقالات المنشورة 
ي ومواقع الواب  ى صفحات التواصل الإجتما رامج الإعلامية ومدى الإنتشار ع وال

ر ذلك...).  وغ
انية المطلوبة لتنفيذ الأنشطة التواصلية.     الموارد والم

إعداد خطة 
إتصالية
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ي النشرالهيكل الرقابي تجربته 

محكمة المحاسبات

الرسم  بالرائد  السنوي  لتقريرها  ملخص  نشر  ي  المحاسبات  محكمة     انطلقت 
للجمهورية التونسيّة سنة 2008 (راجع الرائد الرسم عدد 5 لسنة 2008 وعدد 69 
لسنة 2009 وعدد 104 لسنة 2010) ويتضمن هذا الملخص أهم الملاحظات الواردة 

بالتقرير السنوي العام للمحكمة. 
ى أحكام الفصل عدد 24 من  ي نشر تقريرها السنوي ع    إعتمدت محكمة المحاسبات 
ي 8 مارس 1968 ومختلف النصوص  القانون الأساس عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ 
ه: ’‘يمكن 

ّ
ى أن المنقحة والمتممة له المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات الذي نصّ ع

لرئيس الجمهورية أن يأذن بنشر التقرير العام‘‘ أي أن النشر لا يتم بصفة تلقائيّة 
بل بإذن من رئيس الجمهوريّة. علما وأنه لم يتم تفعيل الفصل عدد 24 من القانون 

الخاص بدائرة المحاسبات إلا بعد تنقيح سنة 2008.
ى موقع الواب  ى نشر تقاريرها السنويّة ع    بعد سنة 2011 دأبت محكمة المحاسبات ع
ا، علما بأن الأمر لا يتعلق فقط بالتقرير السنوي الخاص بالأعمال الرقابية  الخاص 
التصرّف  بأخطاء  الخاصة  والتقارير  انيّة  الم بغلق  الخاصة  بالتقارير  كذلك  بل 

والتقارير الخاصة بالتحاليل الماليّة والتقارير الخصوصيّة.
جانفي   26 بتاريخ  الصادر  التونسيّة  الجمهورية  دستور  من   117 الفصل     كرس 
2014 نشر التقرير السنوي العام الذي تعدّه محكمة المحاسبات وكذلك إمكانية 
نشرها للتقارير الخصوصية ال تعدّها، كما تم تأكيد مبدأ النشر من خلال أحكام 
ي 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة  القانون الأساس عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ 
المحاسبات وذلك خاصة ضمن الفصول عدد 6 و158 و159 وتتم عملية النشر 
روني لمحكمة المحاسبات وبكل وسيلة أخرى من الوسائل المتاحة وال  بالموقع الإلك

تحددها المحكمة.
ى إجراءات تنظيمية دقيقة     يخضع إعداد التقارير المعدة للنشر بمحكمة المحاسبات إ
ي إعداد التقارير الأولية  تضمن جودته وتتمثل أساسا، بالنسبة للتقارير الرقابية، 
رام مبدا  ى الجهة أو الجهات ال خضعت للرقابة لضمان حق الرد (إح ها إ وتوج
التضادد أو حق الردّ) ثم المصادقة عليه من قبل الغرفة المعنيّة (حسب الإختصاص) 
ائي التأليفي الذي يتضمن ردود الهيكل الذي خضع لعملية الرقابة  وإعداد التقرير ال

ى الجلسة العامة للمصادقة.  رمجة ثمّ إ ى لجنة التقرير وال ثم إحالته إ
ا التقرير السنوي العام لمحكمة المحاسبات  ن من خلال مختلف المراحل ال يمر     يتب
أن عملية النشر محاطة بإجراءات مرافقة تضمن جودة التقرير سواء من حيث 
ا أو أسلوب التحرير والصياغة. البيانات والمعلومات والمعطيات ال يمكن أن يتضم

الهيئة العليا للرقابة 
الإدارية والماليّة

   أعدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والماليّة خمسة وعشرون تقريرا سنويا من تاريخ 
ر  (22 نوفم ا إلا خلال سنة 2013  ا، إلا أن عملية النشر لم يتم التطرق إل إحدا
2013) وذلك بمناسبة تسليم رئيس الجمهورية التقرير السنوي للهيئة العليا بعنوان 
ى الموقع الرسم  رة 2012-2011 والذي طلب نشر التقرير السنوي للهيئة ع الف

ى ذمة العموم للإطلاع عليه. للهيئة ووضعه ع
ا.    يتم حاليا نشر التقارير السنوية للهيئة العليا بموقع الواب الخاص 
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هيئة الرقابة العامة 
للمصالح العمومية

ي للنشر (قبل صدور الأمر الحكومي عدد 375 لسنة 2020):     السند المرج
ي 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة  الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ 
ى  ا نص ع الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساس الخاص بأعوا

قرير السّنوي للهيئة أو ملخص منه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ّ
إمكانية نشر الت

* الفصل 8:
ي تقارير بعد ضمان حق الرد للهياكل  ’‘تدوّن نتائج أعمال الرقابة والتدقيق والتقييم 

ا‘‘. ى الملاحظات والتوصيات المدرجة  ذه الأعمال ع المعنية 
ا. ويمكن نشر هذه النتائج حسب الوسائل المتاحة وطبقا للصيغ القانونية المعمول 

* الفصل 9:
قائص والإخلالات 

ّ
ى رئيس الحكومة ويتضمّن أهمّ الن ’‘تعدّ الهيئة تقريرا سنويّا يرفع إ

ائج ال تمّ استخلاصها من تقارير 
ّ
ا أعمال الرّقابة والأبحاث وأبرز النت ال توصّلت إل

ر الإصلاح الصّادرة عن الهيئة للهياكل  وصيات وتداب
ّ
ى حوصلة للت قييم. كما يحتوي ع

ّ
الت

لها.
ّ
موضوع تدخ

قرير السّنوي أو ملخص منه طبقا للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق 
ّ
ويتمّ نشر الت

ى الوثائق الإدارية باستثناء المعطيات ال تخضع للحماية بموجب التشريع  بالنفاذ إ
خصية‘‘.

ّ
ق بحماية المعطيات الش

ّ
المتعل

ى غاية هذا التاريخ نشر أي  ه لم يسجل إ
ّ
ي للنشر، فإن    بالرغم من توفر سند مرج

رمة  ي حول الصفقات الم ى نشر التقرير الرقابي الأوّ تقرير سنوي بل إقتصر الأمر ع
ي النفايات وشركة Valis مع حجب بعض الأسماء  ن الوكالة الوطنية للتصرف  ب
والمعرفات  بالتقرير  أسماؤهم  وردت  الذين  ن  والمسؤول الرقابي  بالفريق  المتعلقة 
ى الصفحة  الجبائية للشركات المذكورة بالتقرير. وذلك بتاريخ 17 جويلية 2021 ع
الخاصّة بمصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة 
الفساد بمبادرة من الوزير المع بالرغم من أن التقرير المذكور كان تقريرا أوّليا ولم 

ن الهيكل الذي خضع للرقابة من حق الردّ. يتم تمك
   كما تمّ أيضا نشر تقارير خاصّة بتقييم أداء البلديات بعنوان سن 2018 و2019 

ى وزارة الشؤون المحليّة. ظر إ
ّ
ى بوابة الجماعات المحليّة الراجعة بالن ع

ائي لمهمّة رقابيّة حول أملاك مصادرة ’‘أنفستاك     تمّ بتاريخ 27 أوت 2020 نشر تقرير 
ى الموقع الرّسم لرئاسة الحكومة. وأورنج تونس‘‘ ع

هيئة الرقابة العامة 
للمالية

رك صادر عن هيئات الرقابة     تمّ خلال شهر ماي من سنة 2015 نشر تقرير رقابي مش

ى الموقع الرّسم لوزارة الماليّة. العامّة الثلاث حول دعم المحروقات ع
     تمّ بتاريخ 17 جويلية 2021 نشر ملخص لتقرير الهيئة الخاص بمراقبة بعض طلبات 
ي النفايات بالموقع الرّسم لوزارة  ى مستوي الوكالة الوطنية للتصرف  العروض ع

الماليّة.

هيئة الرّقابة العامّة 
لأملاك الدولة 

والشؤون العقاريّة

ت الهيئة يوم 6 جوان 2020 نشر ملخص لتقريرها حول بعض أوجه التصرّف 
ّ
   تول

ى 2016 وذلك  رة الممتدّة من 2010 إ ي الوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد خلال الف
ي ’‘Facebook‘‘ عوضا عن  ى الصفحة الرّسميّة للوزارة بموقع التواصل الاجتما ع

الموقع الرّسم للوزارة.
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الهيئة العامة لمراقبة 
المصاريف العمومية

ر 2012 المتعلق  ي 19 نوفم    نص الفصل 19 من الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ 
: ’‘مصالح مراقبة المصاريف العمومية تحرر كل 

ّ
ى أن بمراقبة المصاريف العمومية ع

ن فيه نتائج عمليات الرقابة  انية المنقضية تب عام تقريرا شاملا يتعلق بتنفيذ الم
ن طرق التصرف.‘‘ وللغرض نشرت الهيئة تقارير  راحات الهادفة لتحس وتقدم الاق

ى الموقع الرسم لرئاسة الحكومة. رة 2015 - 2019 ع نشاط بعنوان الف
   تم نشر ملخص للتقرير الخاص بتصنيع الكمامات خلال شهر أفريل 2020 وذلك 
بالموقع الخاص بمصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العموميّة لدى رئيس الحكومة 
(مصالح وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد 

سابقا).

الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد

ي للنشر:    السند المرج
ر  نوفم ي 14  المؤرخ  لسنة 2011  عدد 120  الإطاري  المرسوم  من  الفصل 40  نص 
’‘الهيئة تعد تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن   

ّ
2011 المتعلق بمكافحة الفساد بأن

ى رئيس  ا. وتنشر الهيئة تقريرها السنوي للعموم وتحيله ع ا وتوصيا راحا خاصة اق
ى السلطة التشريعية. كما يمكن للهيئة إصدار بلاغات أو تقارير خاصة  الجمهوريّة وع

حول نشاطها.‘‘ 
  ما تمّ إنجازه: 

   صدر خلال سنة 2011 تقرير تأليفي عن اللجنة الوطنية لتق الحقائق حول 
الرشوة والفساد.

سنوية (2016  نشاط  تقارير   (3) ثلاثة  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة     أصدرت 
و2017 و2018) وذلك فضلا عن إصدارها نشرية أسبوعية (36 نشرية بتاريخ شهر 

جوان 2021) وعددا من المنشورات تتعلق بمجال تدخل هذه الهيئة. 
ى التقارير السنوية والنشريات الأسبوعية أن الهيئة الوطنية     بينت عملية الإطلاع ع
ا لأعمال التق حول الفساد والرشوة ال  لمكافحة الفساد تخصص جزءا م
ي  ا كأعمال رقابيّة أو تقارير رقابيّة يتم نشرها سواء  ي جزء هام م يمكن إعتبارها 
ى موقع الواب الخاص بالهيئة (تم تخصيص محور من موقع الواب  صيغة ورقيّة أو ع
للمنشورات ال تصدرها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد). كما أن الهيئة إعتمدت 
ى من  ى حجب أسماء الأشخاص والإكتفاء بالأحرف الأو عند نشرها لهذه التقارير ع
م  م المهنية وسرد للإخلالات أو التجاوزات أو ال ي بعض الأحيان بصفا م أو  أسما
رتيبية أو المبادي ال  م مع ذكر حيثيات حدوثا والنصوص القانونية أو ال المنسوبة إل

ا. تمت مخالف



ي تصميم و تركيب : كمال المزو

 85، شــــــــارع الحرية تونس 1002

71784787  , 71790163  

71782748

facebook.com/hccaf

hccaf@hccaf.tn

http://www.hccaf.tn

اصـدار:
الهيئــــــــة العليــــــــا للرقابة الإدرية والماليــــــــة

17
71 332 280 71 341 066

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية عن محتوى هذه المطبوعة

marketing@lapresse.tn
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